
 المحاضرة السابعة عشر

 الحدیث السادس عشر

 حكم تقصیر الطبیب وعدم العنایة بالمرضي

رفعه قال: ((من تطبب ولم یكن بالطب  )رضي االله عنهم(ن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ع

 معروفا فأصاب نفسا فما دونها، فهو ضامن)) أخرجه الدار قطني وصححه الحاكم.

المتطبب ما أتلفه من نفس فما دونها سواء أصاب بالسرایة أو الحدیث دلیل على تضمین 

بالمباشرة وسواء كان عمدا، أو خطأ، وقد ادعى على هذا الإجماع. وفي نهایة المجتهد إذا أعنت 

 أي المتطبب كان علیه الضرب والسجن والدیة في ماله وقیل: على العاقلة.

س له شیخ معروف والطبیب الحاذق هو واعلم أن المتطبب هو من لیس له خبرة بالعلاج ولی

 من له شیخ معروف وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام المعرفة.

قال ابن القیم في الهدي النبوي: إن الطبیب الحاذق هو الذي یراعي في علاجه عشرین أمرا 

فقد  وسردها هنالك. قال: والطبیب الجاهل إذا تعاطى علم الطب، أو علمه ولم یتقدم له به معرفة،

هجم بجهالة على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لا یعلمه فیكون قد غرر بالعلیل فیلزمه 

 الضمان، وهذا إجماع من أهل العلم.

قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المریض كان ضامنا والمتعاطي 

ف ضمن الدیة وسقط عنه القود؛ لأنه لا یستبد علما أو عملا لا یعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التل

بذلك دون إذن المریض وجنایة الطبیب على قول عامة أهل العلم على عاقلته اهـ. وأما إعنات 

الطبیب الحاذق، فإن كان بالسرایة لم یضمن اتفاقا؛ لأنها سرایة فعل مأذون فیه من جهة الشرع 

یتعد الفاعل في سببه كسرایة الحد وسرایة  ومن جهة المعالج وهكذا سرایة كل مأذون فیه لم

، فإنه أوجب الضمان بها وفرق الشافعي )رضي االله عنه(لافا لأبي حنیفة القصاص عند الجمهور خ

بین الفعل المقدر شرعا كالحد وغیر المقدر كالتعزیر، فلا یضمن في المقدر ویضمن في غیر 

وان، وإن كان الإعنات بالمباشرة، فهو مضمون المقدر؛ لأنه راجع إلى الاجتهاد، فهو في مظنة العد

 علیه إن كان عمدا، وإن كان خطأ فعلى العاقلة.

 

 



 الحدیث السابع عشر

 عدم الشفعة في الحدود

أتشفع ((: (رضي االله عنه) قال مخاطبا لأسامة )أن رسول االله ( )،رضي االله عنها(عن عائشة 
في حد من حدود االله؟ ثم قام فخطب فقال: یا أیها الناس إنما أهلك الذین من قبلكمأنهم كانوا إذا 

 ،واللفظ لمسلم .متفق علیه ))سرق فیهم الشریف تركوه وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد
تاع وتجحده كانت امرأة تستعیر الم(( (رضي االله عنها) أي لمسلم من وجه آخر عن عائشة وله

الخطاب في قوله: أتشفع لأسامة بن زید كما یدل له في البخاري  ))بقطع یدها )فأمر النبي (
ومن یجترئ علیه  )أن قریشا أهمتهم المرأة المخزومیة التي سرقت قالوا: من یكلم رسول االله (((

 ،الحدیث وهذا استفهام إنكار ))فقال: أتشفع )فكلم رسول االله ( )إلا أسامة حب رسول االله (
 وفي الحدیث مسألتان:

النهي عن الشفاعة في الحدود، وترجم البخاري بباب كراهیة الشفاعة في الحد إذا  الأولى:المسألة 
وقد دل لما قیده من أن الكراهة بعد الرفع ما في بعض روایات هذا الحدیث  ،رفع إلى السلطان

 )) تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إلي فلیست بمتروكةقال لأسامة: لما تشفع لا )فإنه (((
تعافوا الحدود فیما بینكم ((وأخرج أبو داود من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده یرفعه 

وصححه الحاكم وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حدیث ابن  ))فما بلغني من حد فقد وجب
من حالت شفاعته دون حد من ((یقول:  )االله (قال: سمعت رسول (رضي االله عنهما) عمر 

(رضي االله وأخرجه ابن أبي شیبة من وجه أصح عن ابن عمر  ))حدود االله فقد ضاد االله في أمره
فقد ضاد االله ((مرفوعا بلفظ (رضي االله عنه) موقوفا وفي الطبراني من حدیث أبي هریرة عنهما) 
اشفعوا ما لم ((موصولا بلفظ (رضي االله عنه) قطني من حدیث الزبیر  وأخرج الدار ))في ملكه

وأخرج الطبراني عن عروة بن  ))یصل إلى الوالي؛ فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا االله عنه
سارقا فشفع فیه فقیل: حتى یبلغ الإمام (رضي االله عنه) لقي الزبیر (قال: (رضي االله عنه) الزبیر 

قیل: وهذا الموقوف هو المعتمد، وتأتي قصة  )،والمشفع فقال: إذا بلغ الإمام فلعن االله الشافع
: هلا قبل أن تأتیني )ثم أراد أن لا یقطعه فقال ( )الذي سرق رداء صفوان ورفعه إلیه (((
ویأتي من أخرجه وهذه الأحادیث متعاضدة على تحریم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام، وأنه  ))،به

ابن عبد البر الإجماع على ذلك، ومثله في البحر ونقل  یجب على الإمام إقامة الحد وادعى
 ،الخطابي عن مالك أنه فرق بین من عرف بأذیة الناس وغیره، فقال: لا یشفع في الأول مطلقا

 ))أقیلوا ذوي الهیئات إلا في الحدود((وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع؛ وفي حدیث عن عائشة 
 ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك. زیرات لا في الحدود.ما یدل على جواز الشفاعة في التع


